اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
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القرار الصادر برقم (124)

على القضية رقم (2870) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الخميس الموافق 23/7/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور/



عضواً
المستشار/



عضواً
وبحضور سكرتير اللجنة /                                     الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من شركة                                  ،  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام  رقم (102) في  16/3/1437هــ. 
الوقائع:
تتلخص الوقائع لهذه القضية ـ حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده ـ إلى قيام المستورد/ شركة                                               باستيراد إرسالية (ألعاب بلاستيكية) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الإسيتراد رقم (36294) وتاريخ 29/4/1434هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة وقد صدر بشأنها تقرير مختبر الشركة السعودية للمختبرات الخاصة رقم (JTL-13-0441) وتاريخ 13/5/1434هـ المتضمن أن الإرسالية غير مطابقة للمواصفة. وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (330/ق) وتاريخ 28/1/1435هـ دون أية استجابة تذكر وبإحالة القضية للجنة الجمركية الإبتدائية بالدمام قامت اللجنة بطلب المستورد عن طريق عناوينه بالخطاب رقم (2277/72/590/1435) وتاريخ 4/12/1435هـ ، فتقدمت الشركة بطلب تأجيل الجلسة ، وقامت اللجنة بتحديد موعد آخر وذلك بالكتابة للشركة بالخطاب رقم (2365/71/590/1435) وتاريخ 21/11/1436هـ ومحضر الاتصال الذي تم الرد هاتفياً من قبل موظف الشركة /                          والذي أفاد بوصول الخطاب بالفاكس وقد مضى موعد الجلسة دون حضور المستورد وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (102) وتاريخ 16/3/1437هـ القاضي بما يلي:
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1- إدانة/ شركة                         –حضورياً- بالتهرب الجمركي. 

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغا مقداره  (8506) ثمانية آلاف وخمسمائة وستة ريال تعادل ضعف الرسوم الجمركية.
3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الارسالية كبدل مصادرة إرسالية مبلغا مقداره (85068) خمسة وثمانون ألف وثمانية وستون ريال ليصبح المجموع مبلغا مقداره (93574) ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال. 
وبإبلاغ القرار لوكيل الشركة بتاريخ 15/8/1437هـ تقدمت الشركة بالطعن ضده بمذكرة قيدت لدى اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام برقم (14556/72) وتاريخ 14/9/1437هـ ضمنتها اعتراضها على القرار المشار إليه وأن البضاعة لازالت بحوزة الشركة. 
وبإحالة القضية لهذه اللجنة عقدت جلسة في يوم الأحد الموافق 3/4/1438هـ لم يحضر أحد يمثل المستأنف؛ وفي جلسة يوم الأثنين الموافق 27/6/1438هـ عقدت اللجنة جلسة لنظر القضية وبالمناداة على المستأنف لم يحضر أحد يمثل الشركة؛ كما حضر فيها عن مصلحة الجمارك المستشار 
؛ واطلعت اللجنة على ملف القضية وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:

الأسباب:

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة نظاماً فإنه يتعين قبوله شكلاً عملاً بأحكام المادة ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد . 

وفي الموضوع:

فحيث أن مدار القضية قيام المستأنف بإستيراد إرسالية (ألعاب بلاستيكية)  فسحت مؤقتاً بعد أن تعهد المستأنف للجمرك بعدم التصرف بالإرسالية إلا بعد إخطاره بفسحها وحيث أن تقرير مختبر الشركة السعودية للمختبرات الخاصة رقم (JTL-13-0441) وتاريخ 1/5/1434هـ المتضمن أن الارسالية غير مطابقة للمواصفة. وحيث أن تقرير المختبر أشار إلى أن العينة مخالفة للمواصفة وذلك بسبب مخالفة عدم وجود بعض التحذيرات وإرشادات الاستخدام حسب ما ورد بالوقائع مما تعد معه هذه المخالفة غير جوهرية وحيث لم يُثبت من ملف القضية وجود مخالفة سابقة على المستوردة وتماشياً مع القرار الوزاري رقم (1830) بتاريخ 10/3/1437هـ فإن تصرفها لا يرقى إلى التهريب الجمركي المنصوص عليه بالمادتيـــــــــــــــن (142 ، 143) من نظام الجمارك الموحد وإنما يعد مخالفة إجراءات جمركية وفقاً للمادة (30) الفقــــــــــــرة 
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السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد ويُترك تقدير الغرامة لمصلحة الجمارك . عليه وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي: 

القرار  :

أولاً: قبول الاستئناف المقدم من شركة                                 ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم ( 102 ) وتاريخ  16/3/1437هــ شكلاً وموضوعاً . 
ثانياً: إلغاء القرار الإبتدائي والحكم بعدم إدانة المستوردة واعتبار الواقعة مخالفة إجراءات جمركية وفقاً لما ورد بالأسباب .

ثالثاً : ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .


والله الموفق  ،،،

